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  : الملخص

مع الانفتاح الواسع في التجارة العالمیة وتحول العالم إلى ما یشبه   

القریة في انتقال الأشخاص والسلع والخدمات، كل ذلك أدى إلى تطورات كبیرة 

في مجال هذه التجارة وتحولها من البیع والشراء بین شخصین متواجدین إلى 

المتسارع أثّر في تعدد أطرافها وتغیر أشكال عقودها، كما أن التطور التقني 

نمط تلعب هذه العقود بطریقة مباشرة وأخرجها من النمط التقلیدي للعقود إلى 

  فیه التقنیة دوراً أساسیاً.

وعلیه فقد تغیرت تبعاً لذلك كثیر من قوانین الدول التي تحكم العلاقة   

التعاقدیة بین المتعاقدین، ومع أن الأصل فیها أن العقد شریعة المتعاقدین إلا 

أن الدول والمنظمات الدولیة أرتأت ضرورة تقنین هذه العلاقات منعاً للخلافات 

وحمایة للطرف الضعیف في هذه العلاقات وهو المستهلك، وأدى هذا بدوره 

إلى خلق عقود والتزامات وتوقیعات غیر ملموسة (إلكترونیة)، لها نفس الأثر 

  القانوني لمثیلاتها التقلیدیة.

ث سنسلط الضوء على جزئیة بسیطة في هذه ومن خلال هذا البح  

وتبعاً له القانون الأوروبي لكونهما  - العقود؛ تتمثل في نهج القانون الفرنسي 

في موضوع فض نزاعات عقد  - مرتبطان ببعضهما البعض بشكل كبیر

التجارة الإلكترونیة، بحیث نناقش الوسائل القضائیة لفض نزاعات هذا العقد 

ضائیة لمنازعات هذا العقد في القضاء الفرنسي من خلال بمناقشة التسویة الق

تحدید القانون المطبق على النزاع وقرار القاضي فیه، بعد ذلك نناقش 
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المعالجات الدولیة لحل نزاعات عقد التجارة الإلكترونیة وكیفیة النظر للعقد من 

فة في حیث أنه دولي أو محلي، وأخیراً التوازن بین التشریعات الوطنیة المختل

حلها لنزاعات هذا العقد، كل ذلك من دون مناقشة فض نزاعات عقد التجارة 

  الإلكترونیة بالطرق غیر القضائیة.

العقد الإلكتروني ، نزاعات العقد ، فض نزاعات عقد الكلمات المفتاحیة: 

  .نهج القانون الفرنسي، التجارة ، عقد التجارة الإلكترونیة الفرنسي

   



 
 
 

      
 

 

 ٤٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

Procedures for the resolution of e-commerce contract 

disputes in French law 

(Determination of applicable law) 

Khaled bin Ali Hassan Al Saeedy 

Department of Public Law, Faculty of Sharia Law, 

University of Jazan, Saudi Arabia 

E-mail: Kasiri@jazanu.edu.sa 

Abstract: 

Through the widespread openness in global trade and the 

transformation of the world into what looks like a village in 

the movement of people, goods and services trade, all of 

which has led to significant developments in the field of 

this trade and its shift from selling and purchasing 

between existing people to multiple partners changing 

forms of their contracts. The quick technical development 

has directly affected these contracts and brought them out 

of the traditional pattern of contracts into a pattern in 

which technology plays an essential role.  

Accordingly, many laws of States governing the 

contractual relationship between contracting parties have 

changed.  

While the contract is originally pacta sunt servanda, states 

and international organizations consider that such relations 

should be legalized to prevent disagreements and to 

protect the consumer who is the vulnerable party in such 

relationships. This, in turn, has created intangible 

(electronic) contracts, obligations and signatures, which 
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have the same legal effect as traditional ones. Through 

this research we are going to highlight a simple part of 

these contracts. The French law approach – and 

consequently the European law because of being highly- 

interrelated– is the subject of the settlement of e-

commerce contract disputes.   

Keywords: Electronic contract, contract disputes, 

settlement of trade contract disputes, French e-commerce 

contract, French law approach 
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 مقدمة

االله الرحمن الرحيمسم ب  

ة والسلام على الدین، والصلامالك یوم رب العالمین، الحمد � 

  وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین.النبي الكریم 

  :دـــــــأما بع

على مدى السنوات الماضیة تزایدت التجارة الإلكترونیة في العالم ف

وأصبحت ظاھرةً سریعة النمو أدت إلى تغیر كبیر في الأشكال التقلیدیة 

الحدود والأسواق (الحقیقیة والافتراضیة) للتجارة، وھذا یكمل الانفتاح على 

لذلك  ،التي بدأتھا العولمة على الناس والسلع ورؤوس الأموال والخدمات

تشارك التجارة الإلكترونیة في تشكیل سوق محلیة وعالمیة أو معولمة، 

حیث یمكن للعملاء والتجار الإلكترونیین إبرام العقود دون أي لقاء مادي، 

الاقتصادیة المتصلة بتطویر التجارة الإلكترونیة  ولذلك تتسم العناصر

 .بأھمیة خاصة

وفي ھذا السیاق یحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في المعاملات 

عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونیة في العالم مع حجم مبیعات عالمي یزید 

ملیار  ١١٧. في حین أن ھذا الرقم یبلغ ٢٠٠٩ملیار یورو في عام  ١٥٣عن 

وفي فرنسا  .١ملیار في آسیا ١٠٠فقط في الولایات المتحدة الأمریكیة وأقل من 

 ٢٥فرصة عمل مع أموال بلغت  ٨٠,٠٠٠خلقت التجارة الإلكترونیة أكثر من 

                                                           

 www.Fevad.com لتجارة الإلكترونیة والبیع عن بعد. افیفاد. اتحاد  كریدوك/ ١
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ویقدر عدد المتسوقین عبر  ،٢٠٠٩١٪ في عام ٢٥ملیار یورو مع زیادة بنسبة 

. ھذا ویخطط واحد ٢ملیون مستخدم للإنترنت في فرنسا ٢٥.١الإنترنت بنحو 

من كل ثلاثة مستھلكین للتعاقد على منتجات وخدمات عبر الإنترنت من بلد 

  آخر في الاتحاد الأوروبي. 

إلى أكثر من  ٢٠٠٦كما زاد عدد المواقع التجاریة النشطة منذ عام 

، من بین المواقع الأكثر ٦٤١٠٠٣إلى عدد  ٢٠٠٩لتصل في عام ٪ سنویا ٣٦

 و (Cdiscount) و (PriceMinster) و  e-Bay)زیارة في فرنسا موقع (

(Fnac) و (Amazon) و (Voyages-sncf)وقد حاز موقع ، (e-Bay) 

الصدارة في معدل الزیارة وھو المتوسط الشھري للربع الأول من عام 

ة النمو المذھل في التجارة الإلكترونیة من خلال كما تأكدت ظاھر ،٢٠١٠

المشاركة في المنافسة في ھذا السوق من قبل متاجر سلاسل البیع بالتجزئة 

  .الرئیسیة مثل (أوشان، كارفور، كازینو ... الخ)

أخذت التجارة الإلكترونیة مكاناً كبیراً في سلوك الأفراد وبالتالي 

وصل حجم التجارة الإلكترونیة (مع  ٢٠٠٥وأصبحت مألوفة للغایة، ففي عام 

ملیار  ٤٦ملیارات یورو، وقد تجاوزت  ١٠المستھلكین أو بین التجار) إلى 

. لذا فإن التجارة الإلكترونیة لدیھا مستقبل مشرق على ٢٠١٢یورو في عام 

  الصعید المحلي والعالمي.

                                                           

 KPMG/ /٢٠٠٩لعام  تقریر التجارة الإلكترونیة - Fevad فیفاد دراسة معهد  ١

من عام  الربع الأول –استخدامات الإنترنت  Médiamétrieمرصد  –المصدر:   ٢

المختلفة للتجارة  عن الأبعاد من الإحصاءات.   وللاطلاع على مزید ٢٠١٠

 ١الإلكترونیة، انظر المرفق رقم 

دفع آمنة أعضاء في للمنصات  ٧. محسوبة من البیانات المقدمة من Fevad فیفاد  ٣

  ICE-PSP / Fevad مؤسسة
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 بعقود تحفظ ھوعلیھ فإن أھمیة استخدام ھذا النشاط وضرورة توثیق  

لحل النزاعات  یؤدي ذلككل  ،ثم تنظیمھ لمنع التجاوزات فیھحقوق أطرافھ 

الذي یطبق الفرنسي و القضاء، وحیث أن بین المتعاقدین فیھالتي قد تنشأ 

قد وضع عدة أطر لحل نزاعات عدداً من القواعد القانونیة المختلفة المنشأ 

مع نزاع منشأه ھ من الأھمیة بمكان معرفة تعاطي القاضي ھذا العقد، فإن

من حیث كون أحد الأطراف لھ محل إقامة في العقد التجاري الإلكتروني، 

، (وھو الغالب)أو كلاھما، وكذلك من حیث ھل أحدھما مستھلك فرنسا 

بعض ھذه كون  أیضاً معرفة علاقة تلك القواعد بقواعد القانون الخاصو

تنظیم نزاعات یسلط الضوء على  ھذا البحثكل ذلك یجعل ، العقود دولیة

   قانون الواجب التطبیق علیھ.الوھذا العقد 

سیقتصر على فض نزاعات عقد التجارة فإن ھذ البحث وأخیراً 

الإلكترونیة في القانون الفرنسي بالطرق القضائیة العادیة، ولا یتطرق لفض 

  .نزاعات ھذا العقد بالطرق غیر القضائیة مثل التحكیم وغیره
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  أھمیة البحث:

ثیر عدداً من الأسئلة القانونیة في ت عقد التجارة الإلكترونیةطبیعة 

حالة وجود نزاعات تتعلق بالقانون الذي یطبق على النزاع (تنازع القوانین) 

والمحكمة المختصة بالنظر فیھ (تنازع الاختصاص)، وفي ھذا السیاق فقد 

وعلیھ فإن فرضت ھذه التجارة نفسھا كقناة متمیزة لممارسة الأعمال التجاریة، 

وضع من خلال  مھمة جداً  لھا استجابة المشرعین أو السلطة التشریعیة

  التشریعات التي تنظم ھذه المسائل.

على الصعید الدولي بادرت الأمم المتحدة بوضع الإطار ومن ھنا و

أول لائحة إطاریة  ١القانوني للتجارة الإلكترونیة، واعتمدت الأونسیترال

                                                           

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ویمكن الاطلاع على عدة نصوص تتعلق  ١

: تعزیز الثقة في التجارة ٢٠٠٧شبكي لهذه اللجنة: بالتجارة الإلكترونیة على الموقع ال

الإلكترونیة التي تتناول المسائل القانونیة المتصلة بالاستخدام الدولي لطرائق التوثیق 

: تعزیز الثقة في التجارة الإلكترونیة التي تتناول ٢٠٠٧والتوقیع الإلكتروني؛ و 

التوثیق والتوقیع الإلكتروني؛ و  المسائل القانونیة المتصلة بالاستخدام الدولي لطرائق

: تعزیز الثقة في التجارة الإلكترونیة التي تتناول المسائل القانونیة المتصلة ٢٠٠٧

: تعزیز الثقة في ٢٠٠٧بالاستخدام الدولي لطرائق التوثیق والتوقیع الإلكتروني؛ و 

الدولي لطرائق  التجارة الإلكترونیة التي تتناول المسائل القانونیة المتصلة بالاستخدام

: اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن استخدام ٢٠٠٥ ٢٠٠التوثیق والتوقیع الإلكتروني؛ و 

: قانون الأونسیترال النموذجي بشأن ٢٠٠١الخطابات الإلكترونیة في العقود الدولیة؛ 

:   قانون الأونسیترال النموذجي بشأن  ١٩٩٦التوقیعات الإلكترونیة ودلیل الاشتراع؛  

توصیة الأونسیترال بشأن القیمة القانونیة  ١٩٨٥الإلكترونیة ودلیل  الاشتراع؛  التجارة

للسجلات الحاسوبیة.   

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_comme

rce.html  
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، ویتناول ھذا القانون ١٩٩٦یونیو  ١٢ة في بشأن التجارة الإلكترونی

وتجدر  ،النموذجي مشكلة تبادل الأوراق المالیة المحوسبة وتخزینھا

الإشارة إلى أن ھذه اللائحة غیر الملزمة قد فسرت بدلیل أعدتھ المنظمة 

الدولیة نفسھا لتبسیط اعتماده بموجب القانون الوطني، وفیما یتعلق 

رونیة في العقود الدولیة، أرسى قانون باستخدام الخطابات الإلكت

مبدأ التكافؤ بین التوقیع  ٢٠٠١یولیو  ٥الأونسیترال النموذجي المؤرخ في 

الإلكتروني والتوقیع الكتابي والیدوي؛ ویھدف ھذا الإجراء إلى والكتابي 

إعطاء الثقة للجھات الفاعلة في التجارة الإلكترونیة وجعل أدواتھا موثوقة، 

في اتفاقیة الأمم المتحدة  ٢٠٠١یولیو  ٥انون النموذجي بتاریخ وقد أدرج الق

التي وسعت نطاقھ بتناولھ على سبیل  ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٣المؤرخة في 

المثال تحدید مكان الأطراف في العقد، ولكن من المؤسف أنھ حتى عام 

  .لم تصدق على ھذه المعاھدة سوى دولتین: ھندوراس وسنغافورة ٢٠٠٩

تم تنظیم التجارة الإلكترونیة  ١الاتحاد الأوروبي في المقابل وفي

إلى حد كبیر، وقد دفع مجتمع المعلومات الھیئات التشریعیة إلى سن 

تشریعات بھدف تحقیق وتعزیز ثقة المتعاملین الاقتصادیین في السوق 

ومن بین الأدوات التي یستخدمھا الاتحاد الأوروبي التوجیھ ، الداخلیة

 ١٩٩٩/٩٣، والتوجیھ ٢٠٠٠یونیو  ٨بتاریخ  ٢لكترونیةالمتعلق بالتجارة الإ

                                                           

، اعتمد المجلس اتفاقیة جرائم الفضاء الحاسوبي، ٢٠٠١تشرین الثاني/نوفمبر  ٢٣وفي  ١

التي تتناول الجانب الأمني للتجارة الإلكترونیة. ولا تتعلق هذه الاتفاقیة بالدول 

الأعضاء في مجلس أوروبا فحسب، بل أیضا بالیابان والولایات المتحدة الأمریكیة، 

 علیها.اللتین وقعتا 

یونیه  ٨الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ   EC/٢٠٠٠/٣١التوجیه   ٢

= بشأن  بعض الجوانب  القانونیة  لخدمات مجتمع المعلومات، ولا سیما  ٢٠٠٠
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، والتوجیھ رقم ١٩٩٩دیسمبر  ١٣بتاریخ  ١بشأن التوقیعات الإلكترونیة

٩٧/٧/EC  بشأن العقود المتفاوض علیھا عن بعد،  ١٩٩٧مایو  ٢٠بتاریخ

الذي یتناول  ٢٠٠٢سبتمبر  ٢٣بتاریخ   EC/٢٠٠٢/٦٥والتوجیھ رقم 

 ٢٠٠٥/٢٩ت المالیة للمستھلكین، والتوجیھ رقم التسویق عن بعد للخدما

بشأن الممارسات  ٢٠٠٥مایو  ١١الصادر عن البرلمان والمجلس بتاریخ 

التجاریة غیر العادلة المرتكبة في المتاجر أو عبر الإنترنت تجاه 

  . على منتجتحتوي المستھلكین قبل وبعد المعاملة التجاریة التي 

ھذا البحث تتمحور حول تعقید ھذا وبناءً على ما سبق، فإن أھمیة 

من  غیر ماديالعقد الذي یختلف اختلافاً كبیراً عن العقود العادیة كونھ عقداً 

 ،افتراضیاً التوقیع علیھ لیس حقیقیاً وإنما حیث عدة عناصر من أھمھا أن 

ا في مكل واحد منھقد یكون كلا طرفي العقد بل ولیس ھناك مجلس للعقد 

، ویستتبع ذلك ما ینتج عنھ من التزامات وحقوق بین الأطراف، بلد آخر

حدیاً یعتبر تھذا العقد  بسببوھذا كلھ یؤدي لا محالة إلى كون النزاع 

من حیث  ھذه المسألةبحث  استعنت با� في كبیراً، ومن ھناقانونیاً وقضائیاً 

وإشكالیات ذلك من وجھة نظر القضاء تحدید القانون واجب التطبیق 

  الفرنسي.

  

                                                                                                                                      

 ٢٣المؤرخ  EC/٢٠٠٨/٤٨الإلكترونیة؛ توجیه الائتمان الاستهلاكي رقم  التجارة=

 EEC/٩٣/١٣؛  التوجیه رقم ١٩٨٧الذي  یحل محل توجیه عام  ٢٠٠٨أبریل 

  بشأن  مكافحة الشروط غیر العادلة. ١٩٩٣أبریل  ٥المؤرخ 

وقد وضع هذا التوجیه إطارا قانونیا منسقا للتوقیعات الإلكترونیة لتحقیق هدفین: الصحة  ١

  القانونیة للتوقیعات الإلكترونیة وتنظیم نشاط مقدمي خدمات التصدیق.



 
 
 

      
 

 

 ٥٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

  أسباب اختیار الموضوع:

  عدة نقاط أھمھا:تكمن أسباب اختیار الموضوع في   

القانونیة في ھذا المجال كونھا تعتبر الكشف عن التجربة الفرنسیة  -١

واھتمامي بالدراسات القانونیة  من التجارب العریقة في العالم

 .الفرنسیة

إثراء البحث القانوني دراسة ھذه القوانین والبحث فیھا في الإفادة من  -٢

 العربي.

أن مجال عقود التجارة الإلكترونیة یعتبر من المجالات القانونیة  -٣

الحدیثة نسبیاً، والتي لم یتم تنظیمھا بشكل كامل في كثیر من البلدان 

 العربیة.

 

  إشكالیة البحث:

  یدول حول الآتي:أھم ما أرید الإجابة علیھ من تساؤلات لعل   

 من بلد واحدفي حال وجود عقد تجاري إلكتروني بین طرفین   

وحدث بینھما نزاع حول ھذا  أحدھا (فرنسا) أو من بلدین مختلفین (فرنسا)

وھل یختلف الأمر في حال كان  العقد، فأي القوانین نطبق على ھذا النزاع؟

من وكیف ینظر القضاء الفرنسي لھذا العقد  أو لا؟  أحد الأطراف مستھلكاً 

ھو المعیار الذي یعتمد علیھ القاضي  ماب، بمعنى حیث تطبیق القانون المناس

  ؟الفرنسي لاختیار القانون الواجب التطبیق

وفقاً للقانون الفرنسي ھذه التساؤلات عن جابة لإلوالبحث ھنا   

  ي.والأوروب



 
 
 

      
 

 

 ٥٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

  

  منھج البحث:

المنھج التحلیلي: واستخدمتھ في تحلیل بعض القواعد القانونیة  -١

 القانون الفرنسي والأوروبي.من 

أوجھ الاتفاق والاختلاف  المنھج المقارن: واستخدمتھ في بیان -٢

في القانون الفرنسي من جھة بین القواعد المنظمة لھذا العقد 

 والقانون الأوروبي من جھة أخرى.

  



 
 
 

      
 

 

 ٥٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

  الدراسات السابقة:

في  موضوعال ذاتفي دراسة من خلال بحث ھذا الموضوع لم أجد   

، ولذلك سأكتفي بسرد بعض الدراسات باللغة الفرنسیةالأبحاث العربیة، 

  وھي كالتالي:

1- Notes techniques sur le règlement des litiges en 

ligne. Commission Des Nations Unies Pour Le 

Droit Commercial International. 2017 

2- Règlement des litiges internationaux et droit 

applicable dans le commerce électronique, ÉRIC A. 

CAPRIOLI, Paris, Éditions du Juris-Classeur, 2002, 

253 p., ISBN 2-7111-3492-X. 

3- Litige - Commerce électronique. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Commerce-

electronique-651 

4- Les règles générales relatives à l’exercice des 

pratiques commerciales. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/

Vie-pratique/Fiches-pratiques/E-commerce-regles-

applicables-au-commerce-electronique 

5- La loi applicable au contrat de commerce 

électronique. Véronique Legrand. 2017. ٣E 

COMMISSION: NUMÉRIQUE/ Lextenso. 



 
 
 

      
 

 

 ٥٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

    خطة البحث:

على اشتملت المقدمة وقد ، مباحث ثلاثةمقدمة و اشتمل ھذا البحث على

  .وكذلك إشكالیة البحث ومنھجھأھمیة البحث وأسباب اختیار الموضوع 

  :المباحث التالیةالبحث ھذا وقد تضمن 

 .لنزاعا للنظر في القضاء الفرنسي أدواتالمبحث الأول:  .١

القضاء الوطني ومعالجة منازعات التجارة : الثانيالمبحث  .٢

 .الإلكترونیة التعاقدیة

 .: المعالجة الدولیة لعقد التجارة الإلكترونیةالثالثالمبحث  .٣

 

  .نتائج وتوصیات البحثالخاتمة التي احتوت ذیلنا ھذا البحث بثم 



 
 
 

      
 

 

 ٥٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

  المبحث الأول

  أدوات القضاء الفرنسي للنظر في التراع 

  

ولھ ارتباط تجارة إلكترونیة في سبیل النظر لنزاع قائم محلھ عقد 

وضع القانون الفرنسي نستعرض كیف فإننا لا بد وأن نسا، فر بالقانون في

لھذا العقد، وكیف تواءمت القوانین الفرنسیة مع قوانین الاتحاد قواعده المنظمة 

معالجات القضاء بحث  ، كل ذلك من خلالواحدة دولیة كونھا كتلةالأوروبي 

 ثمالمطلب الأول) ( الوطني في فرنسا لنزاعات عقد التجارة الإلكترونیة

 (المطلب الثاني). التسویة القضائیة للمنازعات نستعرض

  

: معالجات القضاء الوطني في فرنسا لتراعات عقد الأولالمطلب 

  :التجارة الإلكترونية

  

یظل القانون المطبق على التجارة على الصعید المحلي الفرنسي، 

 ، وإن كان مستوحى من قانون الاتحاد الأوروبيوطنیاً  الإلكترونیة قانوناً 

، لكن مضمونھ وقواعده الموضوعیة موجودان في النصوص الوطنیة

القانون  فيالإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة  بالإضافة إلى ذلك یحكم

 :الفرنسي ثلاثة قوانین

 ٦ بتاریخ قانون حمایة الأفراد من معالجة البیانات الشخصیة .١

ینایر  ٦ بتاریخ ١٧-٧٨المعدل للقانون رقم  ٢٠٠٤أغسطس 

 .المتعلق بمعالجة البیانات والملفات والحریات ١٩٧٨



 
 
 

      
 

 

 ٥٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

 ٣ بتاریخالمتعلق بالأدلة الإلكترونیة  ٢٣٠-٢٠٠٠القانون رقم  .٢

 .٢٠٠٠مارس 

 ویونی ٢١ بتاریخ ٥٧٥- ٢٠٠٤قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي  .٣

 .٢٠٠٠ ویونی ٨بتاریخ التوجیھ الأوروبي  بناءً على، وھو ٢٠٠٤

القانونیة الھامة إلى وضع تصنیف جدید  المنظومةوھكذا أدت ھذه 

والواقع أن تطویر تقنیات  ،العقود التقلیدیة والعقود الإلكترونیةبین  ١للعقود

في  على الموافقة الحسير الطابع اتصال جدیدة بما في ذلك الإنترنت قد غیّ 

الكتابة، ببتوقیعات مثبتة  ٢عبرعنھا تقلیدیاً ی"في حین أن موافقة الطرفین  العقد

تطویر تقنیات الاتصال  أدىلكن وأو بكلمات متبادلة أو ربما بإیماءات، 

بالتعبیر عن  إلى السماح –الخ ... الإنترنت أو البرید الإلكتروني -الإلكتروني 

 ."الإلكترونیة الأدواتإرادة المرء من خلال 

 ٢٠٠٤ ویونی ٢١ بتاریخویحاول قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي 

(LCEN) الكتابةاعتبار من خلال  تنمیة التجارة الإلكترونیة تعزیز 

وتھدف إلى ، إرادة الأطرافالإلكترونیة تتمتع بقیمة التحقق من صحة 

إثبات العقد وتنفیذه، ومن  إلى موافقتھم حالفي  المتعاقدینتعزیز وضع 

بالإضافة إلى ھذا  .٣تشدید مسؤولیة التجار عبر الإنترنت أیضاً  خلال

                                                           

دالوز.  .١٠الطبعة .  لیكیت. قانون الالتزامات. ي.  سیمیلر.  فیلیب. تیري. ف ١

على إرادة  الشكلي. ولا سیما فیما یتعلق بأسالیب إضفاء الطابع ٧٢، العدد ٢٠٠٩

الأطراف المتعاقدة، ولكن أیضا فیما یتعلق بالحاجة إلى تطویر أسالیب أصلیة وبدیلة 

 تجارة.لتسویة المنازعات تتكیف مع هذا الشكل الجدید من أشكال ال

  .سابق .  لیكیت.  مرجعي.  سیمیلر.  فیلیب. تیري. ف  ٢

رسالة التجارة /  . إصلاح عقود التجارة الإلكترونیةLCENمونك.  -. ستوفیلفیلیب ٣

 =من قانون ١٥. وتنظم المادة ٣٠، الدراسة ٢٠٠٤، أیلول/سبتمبر ٩الإلكترونیة رقم 



 
 
 

      
 

 

 ٥٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

ً یُ  فإنھ القانون الخاص على عقد التجارة  طبق القانون العادي أیضا

النظام القانوني للمسؤولیة  :فعلى سبیل المثال ،من جھة أخرى الإلكترونیة

التعاقدیة أو النظام القانوني للمسؤولیة خارج نطاق التعاقد، أو الالتزام 

باستخدام اللغة الفرنسیة الذي ینطبق على التجارة الإلكترونیة في ظل نفس 

على العقود  القانون الجنائي أیضاً  قواعدتطبق كما . شروط التجارة التقلیدیة

على سبیل المثال الإعلانات المضللة، والبیع بواسطة وعبر الإنترنت، 

والمبیعات  مسبق،أو بدون أمر  -البیع المتسلسل  –"كرة الثلج" 

 .١الخ....بالمكافآت

كما أن ممارسة عقود التجارة الإلكترونیة والمنظمات التي تمثل 

في  تسھم أیضاً (المستھلكین) التجارة الإلكترونیة ومستعملیھا  ممارسي

وفي ھذا ، وضع مقترحات بشأن القوانین النموذجیة والعقود النموذجیة
                                                                                                                                      

من قانون  ٣-٢٠- ١٢١ .Lتنص المادة و ، هذه العلاقة مسؤولیة التاجر الإلكتروني =

 للالتزامات السلیم عن الأداء المستهلكأمام  تلقائیامسؤول  تاجر"الأن  علىالمستهلك 

تبرم عن بعد، سواء كان یتعین على التاجر الذي أبرم ذلك  التي عن العقد الناتجة

قه في العقد أو غیره من مقدمي الخدمات أن یؤدوا تلك الالتزامات، دون المساس بح

الرجوع علیهم. ومع ذلك، یجوز له أن یعفي نفسه من كل مسؤولیته أو جزء منها 

 إلى المستهلك، أو إلى بتقدیم دلیل على أن عدم تنفیذ العقد أو سوء أدائه یعزى إما

طرف ثالث في العقد، أو إلى حالة بسبب  واقعة غیر متوقعة ولا یمكن التغلب علیها

"أي من قانون الإجراءات الجنائیة على أن  I-١٥تنص المادة كذلك ". قوة قاهرة

 ١٤یمارس النشاط المحدد في الفقرة الأولى من المادة  أو اعتباريطبیعي شخص 

یتعلق بأداء المشتري السلیم للالتزامات الناشئة عن العقد  تلقائیا فیمامسؤولا یكون 

مقدمي  العقد أو ذلك أبرمالمبرم عن بعد، سواء كان یتعین على التاجر الذي 

  ، دون المساس بحقه في الرجوع علیهم".تلك الالتزامات الخدمات الآخرین تنفیذ

، ل.   ٧-١٢٢  .Lو  ٦-١٢٢، ل.   ٣٥-١٢١  .Lوما یلیها،  ١- ١٢١المادة  ١

  المستهلك. من قانون ٣٥- ١٢١



 
 
 

      
 

 

 ٥١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

السیاق، اقترح فریق أنشأتھ الرابطة الفرنسیة للتجارة والتبادلات 

للتجارة الإلكترونیة بین التاجر  موحداً  الإلكترونیة وغرفة باریس عقداً 

 (الحد الأدنى من الشروط) أدنى یشكل ھذا العقد الموحد عقداً و ،ستھلكوالم

 .١للمناقشة بین الطرفین یوفر أساساً 

نقل ب فیما یتعلق مشكلةتشكل عقود التجارة الإلكترونیة فإن  ،وأخیراً 

تفترض التجارة و، أو التصرف فیھا ھاأو تبادل البیانات الشخصیة

قانون لكن  ا،تسجیل البیانات الشخصیة واستخدامھا ونقلھ الإلكترونیة مسبقاً 

، بصیغتھ المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٧٨ینایر  ٦ بتاریخحمایة البیانات 

بشأن حمایة الأفراد فیما یتعلق  -  ٢٠٠٤أغسطس  ٦بتاریخ  ٨٠١-٢٠٠٤

وینظم تداول البیانات  العقدھذا یحمي  - بمعالجة البیانات الشخصیة

  .من خلالھ الشخصیة

  

   

                                                           

.  الطبعة ٢٠١١/ ٢٠١٠. مرجع دالوز العقود الحاسوبیة والإلكترونیة.  تورنو. فیلیب ١

  .٣٤٦ .  ص. ٦



 
 
 

      
 

 

 ٥١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

 :: التسوية القضائية للمنازعاتالمطلب الثاني

  

مثل أي عمل تعاقدي، قد یواجھ تنفیذ عقد التجارة الإلكترونیة ك

ما ھي الطرق المرغوبة لحل ، وبالتالي بعض الصعوبات أو الإخفاقات

الھدف الرئیسي الذي ، وكما نعلم فإن التجارة الإلكترونیة؟ عقد نزاعات

، ھو حل سریع لنزاعھ بتكلفة أقل طرف للنزاعأي في تحقیقھ یرغب 

ھل أسالیب تسویة المنازعات في إطار الولایة القضائیة أكثر كفاءة  وبالتالي

وأكثر ملاءمة للتجارة الإلكترونیة مقارنة بالطرق البدیلة لتسویة 

نموذج مقتصرة على وھنا ستكون إجابتنا عن ھذه التساؤلات  المنازعات؟

بعیداً عن الطرق البدیلة  المتصلة بالتجارة الإلكترونیة الولایة القضائیة

 والتي سنبحثھا في بحث مستقل بإذن الله.

الأول یتعلق بتدخل  :سؤالین أساسیین یثیروعلیھ فإن ھذا الموضوع 

لتحقیق التوازن بین العلاقة الفرنسیة  والوطنیة الجھات التشریعیة الأوروبیة

 ،الناجمة عن التجارة الإلكترونیة بین المستھلكین العادیین والتجارالتعاقدیة 

ویتعلق السؤال الثاني بالحاجة إلى استحداث طرائق جدیدة لتسویة 

المنازعات، یمكن أن تنشأ فیما یتعلق بتكوین عقد التجارة الإلكترونیة 

ویثیر السؤال الأخیر مشكلة حمایة الطرف الضعیف في  ،وتنفیذه وإنھائھ

 .لعقد والحاجة إلى حسن الإدارة وإقامة العدلا

 عدم التقیدواحدة من السمات الأساسیة لعقود التجارة الإلكترونیة ھي 

تسویة العدالة المؤسسیة وعدالة الدولة  وعلیھ فإن، الحدود الوطنیةب

تحدید القانون  للمنازعات التعاقدیة للتجارة الإلكترونیة تفترض مسبقاً 

ولا  وفي عالم یتم فیھ تقصیر المسافات، المعمول بھ والمحكمة المختصة



 
 
 

      
 

 

 ٥١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

سیما من خلال التطور الكبیر في وسائل الاتصال والمعلومات، یتجاوز إبرام 

التدخلات التنظیمیة للمشرعین  عقود جدیدة للتجارة الإلكترونیة أحیاناً 

الممارسة ھي من بین المحفزات  أن یقال دائماً ولذلك  ،الوطنیین والدولیین

   .الرئیسیة للعمل التشریعي

 

   



 
 
 

      
 

 

 ٥١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

  :الثانيالمبحث 

  

  :ومعالجة منازعات التجارة الإلكترونية التعاقديةالقضاء الوطني 

  

، غیر العقود أن العقد شریعة المتعاقدینفي  من المعلوم بالضرورة

التطبیق وتبعاً لھ القانون الواجب یتضمن العقد ما یحدد لنا بسھولة لا أنھ قد 

قد یثور نزاع یضطر فیھ أحد طرفي العقد للجوء وھنا ، القضاء المختص

لحل ھذا النزاع، وھنا لا بد للقضاء الفرنسي من ضاء الوطني (الفرنسي) للق

وما یتعلق بمسائل القانون الواجب التطبیق، فحص ھذا العقد وطبیعة أطرافھ 

تحدید القانون الواجب مسألة  المبحثفي ھذا  أن نوردھنا ولذلك من الجدیر 

القاضي عنھ من تحدید ثم ما ینتج ) المطلب الأول(على النزاع التطبیق 

على العلاقة بین  نركز بشكل أكثر تحدیداً  بحیث )المطلب الثانيالمختص (

  .والمستھلكین ممارسین للتجارةال

 

   



 
 
 

      
 

 

 ٥١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

 :الواجب التطبيقتحديد القانون : المطلب الأول

 

لقواعد القانون الدولي الخاص أھمیة كبیرة في تنظیم  نرى ھنا أن

 العلاقات التعاقدیة عبر الحدود، خاصة لتحدید الولایة القضائیة المختصة

، وفیما یتعلق بھذه المسألة الأخیرة وحدت لائحتا القانون الواجب التطبیقو

ازع روما الأولى وروما الثانیة داخل الاتحاد الأوروبي القواعد المتعلقة بتن

القوانین المتصلة على التوالي بالمسؤولیة التعاقدیة والمسؤولیة التقصیریة، 

بینما في مسائل الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام، أنشأت اللائحة 

وفیما یتعلق (بروكسل الأولى) حلولاً موضوعیة موحدة.  ٤٤/٢٠٠١رقم 

تار المشرع الفرنسي بتحدید المجال المكاني لتنظیم التجارة الإلكترونیة، اخ

إلى  . وفي حین أن القانون الدولي الخاص یستند تقلیدیاً ١الأوروبي النھجاتباع 

لحركة واسعة  قواعد المنشأ الداخلي، فقد كان في العقود الأخیرة مسرحاً 

تشجعھا سیاسة تحقیق سوق داخلیة متكاملة.  الكتلة الأوروبیةالنطاق نحو 

ویحظى القانون المطبق على عقود التجارة الإلكترونیة بمعاملة خاصة عند 

وھكذا أكد المشرع الفرنسي من  ،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة نونمناقشة القا

ثم )، أالأوروبي (الاتحاد موقف  حیث المبدأ تطبیق قانون بلد المنشأ مؤكداً 

) عندما تكون فرنسا ھي باء معین یتعلق بتطبیق القانون الفرنسي (استثن

أو بلد  مستقر في الخارج بوصفھا دولة المقصد إلكترونيالتي یستھدفھا تاجر 

 التورید.

                                                           

البلاغ رقم  .الواجب التطبیق الإلكترونیة والقانون تعریف التجارة  .LCEN  أ. كاشارد. ١

 .٣١، الدراسة ٢٠٠٤بشأن التجارة الإلكترونیة، سبتمبر  ٩



 
 
 

      
 

 

 ٥١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

 

 :الحل الذي اعتمده المشرع الفرنسي  - أ

 

"التجارة الإلكترونیة" یكون المشرع الفرنسي قد كرس مبدأ  بقانون

"التجارة  قانونمن  ٣المادة  نصویؤكد ھذا المبدأ ، قانون بلد المنشأ

 ٢١ یخربتاالثقة في الاقتصاد الرقمي من قانون  ١٧المادة والإلكترونیة" 

على أن  القانونمن  ١٧من المادة  ١تنص الفقرة  ومن ثم، ٢٠٠٤ ویونی

[المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة] یخضع  ١٤"النشاط المعرف في المادة 

، ذا النشاطفي إقلیمھا الشخص الذي یقوم بھ یقیملقانون الدولة العضو التي 

السلع أو الخدمات". وفي حین أن الفقرة  منھ وطلباتبنیة ذلك الشخص  رھناً 

في فرنسا  مقیماً یعتبر  من القانون نفسھ ترى أن "الشخص ١٤من المادة  ٣

بالمعنى المقصود في ھذا الفصل عندما یستقر ھناك بطریقة دائمة للقیام 

في حالة (بصرف النظر عن مكان إنشاء مكتبھ المسجل وبنشاطھ بفعالیة، 

 .")الشخص الاعتباري

 قانونمن  ٣وبموجب ھاتین المادتین یعطي القانون الفرنسي المادة 

"التجارة الإلكترونیة" قیمة قاعدة تنازع حقیقیة تحكم جمیع جوانب التجارة 

 .الشخص الذي یقوم بالتجارة الإلكترونیة إقامةبلد  تحت مبدأالإلكترونیة 

 

 :القانون الفرنسي فض النزاع بناءً على قواعد علىالاستثناءات   - ب

 

من  ٢ترد الاستثناءات من مبدأ تطبیق قانون بلد المنشأ في الفقرة 

في حالة الحقوق العینیة في  قانون الثقة في الاقتصاد الرقميمن  ١٧المادة 



 
 
 

      
 

 

 ٥١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

طبق القانون الفرنسي یُ والممتلكات غیر المنقولة الموجودة في فرنسا، 

 .بموجب قاعدة قانون المكان

 یبدو الاستثناء مھماً  إلكترونیاً وفي حالة عقود المستھلكین المبرمة 

ویؤكد ھذا الاستثناء المعاملة التفضیلیة للمستھلك بموجب القانون ، جداً 

والمستھلك  العاديالمستھلك  یتم تفضیل الواقعفي و ،الدولي الخاص

فمن ناحیة، یتعلق الأمر بعدم حرمان  :السیبراني في القانون الدولي لسببین

من قواعد الحمایة الممنوحة لھ بموجب قانون البلد الذي  المستھلك السیبراني

ومن ناحیة أخرى یتعلق الأمر بالسماح بالتقاضي التعاقدي في ، یعیش فیھ

  .البلد الذي یقیم فیھ المستھلك من أجل ضمان وصولھ الفعال إلى العدالة

قانون بلد إقامتھ  بتطبیقوبالتالي فإن حمایة المستھلك مضمونة 

من قانون المستھلك  L. 121-20-15 وترد ھذه القاعدة في المادة، المعتادة

وبموجب القانون الدولي الخاص یستفید المستھلك من قاعدة التنازع الوقائي 

من لائحة روما  ٦من اتفاقیة روما والمادة  ٥للقوانین الواردة في المادة 

 :على أنھ الأولى بشأن القانون المطبق على الالتزامات التعاقدیة التي تنص

فإن العقد الذي یبرمھ شخص طبیعي (یشار  ٧و ٥"دون الإخلال بالمادتین ((

إلیھ فیما یلي باسم "المستھلك") بالنسبة للاستخدام الذي یمكن اعتباره خارج 

نشاطھ المھني یخضع مع شخص آخر (یشار إلیھ فیما یلي باسم "التاجر") 

بلد الذي یقیم فیھ المستھلك الذي یتصرف في ممارسة نشاطھ المھني لقانون ال

أن القانون المطبق على ھذا العقد الذي ، وھنا یظھر بجلاء ))بشكل معتاد"

قانون الاتحاد  أما في .ھو قانون بلد إقامة المستھلكبین مستھلك وتاجر 

أ، الأسبقیة على قانون بلد المنش الوجھةیجب أن یكون لقانون بلد ف الأوروبي

ھو القانون الذي تنتھي إلیھ السلعة أو الخدمة  القانون المطبقعنى أن بم

  .بلد المستھلك قانون ، وبطریقة أخرى القصد ھنا ھوللمستھلك



 
 
 

      
 

 

 ٥١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

، تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة وأخیراً 

لتحدید القانون  حمایة المستھلككتقترن بنصوص أخرى من التشریعات 

 یمكننا الاستشھاد بالمادة :على سبیل المثالو ،المطبق في حالة نشوب نزاع

L. 135-1 المستھلك التي تضمن حمایة المستھلك فیما  حمایة من قانون

یتعلق بالشروط غیر العادلة من خلال تحیید الشروط التي تنتقص من تطبیق 

وینص على أنھ "بصرف النظر عن أي نص ینص  ،قانون الإقامة المعتادة

عندما یكون القانون الذي  L. 132-1 ام المادةتطبق أحك ،على خلاف ذلك

یكون للمستھلك و یحكم العقد ھو قانون دولة لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي

العقد  یعتبرمحل إقامتھ في إقلیم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

"، وبالتالي فإن ھذه المادة ذأبرم أو نفّ  سواء )(أي في الاتحاد الأوروبي ھناك

حتى تطبق على العقود التي یكون للمستھلك محل إقامة في الاتحاد الأوروبي 

وھذا یدل وإن كانت تلك العقود تحكمھا قوانین دول من خارج الاتحاد، 

على ما سواھا من قواعد بوضوح على تقدیم معیار أو قاعدة بلد المستھلك 

  .القانون الدولي الخاص

 

   



 
 
 

      
 

 

 ٥١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

 :: قرار القاضي المختصالثانيالمطلب 

  

من ینظر النزاع بعد أن یتأكد من صفة بناءً على ما سبق فإن 

یتضح لھ إلى حد كبیر أي من المتعاقدین من حیث كون أحدھم مستھلك 

یتعلق بحمایة المستھلك وحیث أن الأمر القوانین یطبق على ھذا النزاع، 

القاضي الذي یتمتع  نم: طرح سؤالاننفي ھذا المطلب فإننا  السیبراني

خارج الاتحاد  تاجربالولایة القضائیة عندما یتعاقد المستھلك السیبراني مع 

 .(ب) ؟تطبیق نظام حمایة المستھلك معیار وما ھ مسألةثم  (أ)، ؟الأوروبي

 

 

  :خارج الاتحاد الأوروبي التاجر كون حالة  - أ

 

فیھا من  ستبعد بعض الحالات التعاقدیة التي یكون المستھلك طرفاً تُ 

لا  الحالاتفي ھذه و ،التجارة الإلكترونیة مجالتطبیق نظام الحمایة في 

 ،حمایة المستھلكیمكن للمستھلك السیبراني الادعاء بالاستفادة من تشریعات 

سیتم إلغاء قاعدة الاختصاص القضائي لقاضي الإقامة المعتادة  وبالتالي

غیر مستقر في الاتحاد  تاجرمع  عقودللمستھلك في حالة قیام الأخیر بإبرام 

لائحة المجلس الأوروبي رقم  ویؤید ذلك ،رئیسي أو ثانويبشكل الأوروبي 

بشأن الولایة القضائیة والاعتراف  ٢٠٠٠دیسمبر  ٢٢ بتاریخ ٤٤/٢٠٠١

على نصت حیث  وتنفیذھابالأحكام الصادرة في المسائل المدنیة والتجاریة 

في دولة عضو، ولكن  لمستھلك مقیماً مع االمتعاقد  التاجرأنھ "عندما لا یكون 

ینظر في  إذا كان لھا فرع أو وكالة أو أي منشأة أخرى في دولة عضو

حكم محكمة ، وھنا نشیر ل."المنازعات المتعلقة بتشغیلھا في إقلیم تلك الدولة



 
 
 

      
 

 

 ٥١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

‑Cفي حكمھا رقم الأوروبیة العدل  والذي  ٢٨/٠٧/٢٠١٦بتاریخ  191/15

عندما فرع شركة أمازون في لوكسمبورغ بتطبیق قانون المستھلك ألزم 

 .١وضعت شرطاً یخالف ذلك في العقد

المعمول بھ ھو  بشكل عامولذلك فإن تطبیق القانون الدولي الخاص 

سیخضع المستھلك للقواعد الناتجة عن نقل قواعد  وبالتالي ،في ھذه الحالات

درجت ومع ذلك فقد أُ  ،الولایة القضائیة الإقلیمیة الداخلیة إلى النظام الدولي

) في ٢٠٠٩أیار/مایو  ١٢ خیبتارللمستھلك (القانون  مؤاتیھأحكام  مؤخراً 

من قانون   L. 141-5 المادة) قانون المستھلك من حیث الاختصاص

 بإحالة باختیاره یتمسكالمستھلك التي تنص على أنھ "یجوز للمستھلك أن 

المدنیة بموجب قانون الإجراءات  إلى إحدى المحاكم المختصة إقلیمیاً  النزاع

القضائیة للمكان الذي أقام فیھ وقت إبرام العقد أو وقوع الحدث  الولایةو

 ٢."ارالض

                                                           

  انظر الحكم:  ١

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=18

2286&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part

=1&cid=8080430  

بتاریخ  ٢٨.٠٣٤-١٤: رقم محكمة النقض الفرنسیة أیضاً حكم السوابق القضائیةومن   ٢

  لأغراض مهنیة... الأشخاص  ویلتمالمتعلق بعقود  ٢٠١٦ینایر  ١٤

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE

_2016-01-14_1428034&FromId=CODES_CCSM 

  



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

 :معیار تطبیق نظام حمایة المستھلك - ب

على عقود التجارة  تطبیق نظام حمایة المستھلكلا شك أن 

 من أشكال شكلاً وحقاً قانونیاً  یعتبر دخل فیھا مستھلكالتي  الإلكترونیة

عقد القانونیة لھ، غیر أن ھذه الحمایة مرتبطة بحقیقة انعقاد الالحمایة 

التجار أو مفھوم النشاط الموجھ من قبل لك ما یسمى بوصحتھ، ویخرج من ذ

للمستھلك أن إتاحة موقع التاجر الذي یعني ، الإلكترونیة للتجارةالممارسین 

لا یعتبر ھا ....الخ، كل ذلك روإتاحة تصفحھ وتجمیع المشتریات واختیا

عدم تطبیق ، وینتج عن ذلك انعقادا للعقد الإلكتروني بین التاجر والمستھلك

اعتمد ، ولائحة بروكسل الأولىأشارت لھ وھذا ما  ،نظام حمایة المستھلك

المتعلقة  یوضح بعض الأحكام المجلس ومفوضیة الاتحاد الأوروبي إعلاناً 

ن مجرد إمكانیة وھي أمسألة مھمة لذلك البیان أشیر إلى  ووفقاً بھذا الأمر، 

الوصول إلى الموقع الأجنبي في البلد الذي یعیش فیھ المستھلك لا یكفي 

عن بعد  العقدالموقع إبرام  یطلبأن  یجببل ؛ كالمستھل نظام حمایة لتطبیق

ذا  بأي وسیلة، ولا تشكل اللغة أو العملة المستخدمة من قبل الموقع عنصراً 

من لائحة  ٢٤ الفقرةفي  ورد. وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الإعلان أھمیة

حكم  وھنا، روما الأولى بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدیة

‑Cالأوروبیة رقم المحكمة  المتعلق  ٢١/٠٥/٢٠١٥وتاریخ  322/14

بقضیة مفادھا أن الضغط على زر الموافقة على المعاملة یعتبر انعقاداً للعقد 

  .١ضحة في نفس الصفحةحتى وإن لم تكن الشروط مو

                                                           

  انظر الحكم:  ١

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=16

4356&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part

=1&cid=8080430  



 
 
 

      
 

 

 ٥٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

  : الثالثالمبحث 

  

  :الدولية لعقد التجارة الإلكترونية المعالجة

 
 

ولھ  مفھوم الحدود عقد التجارة الإلكترونیة ھو عقد لا یعرف

من  مثلاً  لا یوجد ما یمنع سعودیاً وعلیھ . دولیاً  لیكون عقداً  مةبطبیعتھ مھ

عقد للتجارة الإلكترونیة مع تاجر فرنسي تقع مؤسستھ في الولایات  إبرام

خطر النزاعات المتعلقة بعقد ولذلك نحن في إطار عقد دولي  ،المتحدة

كما تحاول عدة نصوص دولیة  ، ولذلكحقیقي فیھ التجارة الإلكترونیة

سواء تنظیم ھذه العملیات من أجل إعطاء الثقة للتجارة  حد علىالوطنیة 

  .وحمایة المستھلك من خلالھا الإلكترونیة

والقواعد القانونیة  المواثیقوتجدر الإشارة إلى أن ھناك العدید من  

وبالتالي  ،كذلك المتعلقة بحمایة المستھلك في میدان القانون الدولي الخاص

وسبل  )المطلب الأولمفھوم العقد الدولي (ل سیتطرق المبحثھذا  فإن

  .)المطلب الثانياختلاف القوانین الوطنیة ( معالجة

  

   



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

  :مبدأ العقد الدولي المطلب الأول:

 
 

 انعقادمحل یجمع بینھما طرفي عقد الأصل في العقود أن تجمع 

القانون الواجب التطبیق ما لم یتفق الأطراف یتم بموجبھ تحدید والذي العقد 

طبیعة العقد الإلكتروني تقتضي بالضرورة كما على خلاف ذلك، غیر أن 

 إقامة كل واحد منھممحل ختلف ی بأن عن بعضھماأسلفنا تباعد الأطراف 

دولة مختلفة كل طرف في  یكونیتعدى ذلك بأن  أو الواحدةداخل الدولة 

، وھنا في ھذه الحالة الأخیرة یصبح العقد قانونیاً عن دولة الطرف الآخر

  .دولیاً 

بقواعد القانون الدولي اً بط ارتباطاً وثیقومع أن الموضوع ھنا یرت

المسألة، إرادة الأطراف تلعب دوراً مھماً في  الخاص كما سنرى، إلا أن

تنص على القانون والغالب في عقود التجارة الإلكترونیة والدولیة منھا أن 

الواجب التطبیق اختصاراً للوقت والجھد والمال، وتخفیفاً على ناظر القضیة 

  .محل النزاع قواعد المختصة التي تطبق على العقدلتحدید ال

الدولي في الفقھ العقد لمقصود با أولاً أن نحددیستحسن وبالتالي فإنھ 

وحریتھم في تحدید القانون ور إرادة الأطراف دفي  ننظر(أ) ثم ي القانون

  .(ب) الواجب التطبیق

  

  :لمقصود بالعقد الدولي في الفقھ القانونياتحدید   - أ

یعطى العقد الدولي المبرم باستخدام الإنترنت تعریفاً واسعاً إذا 

ترجع العالمیة إلى "عنصر و ،الدولیة في الاعتبارالقانونیة الطبیعة خذت أُ 



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

ف لائحة روما الأولى ". ولا تعرّ ١وجود اتصالات متعددة أساسي وھو

 العقد الدولي، بل تتحدث في الالتزامات التعاقدیة ٢٠٠٨ ویونی ١٧ بتاریخ

  ". ٢عن "الحالات التي تنطوي على تنازع في القوانین فحسب

التمییز  یجبفدولي، التي لھا بعد فیما یتعلق بمعاملة ھذه العقود أما 

فیما یتعلق  بشكل واضح إرادة الأطرافتظھر فیھا بین العقود الدولیة التي 

الذي یحدد فیھ طرفا العقد القواعد المنطبقة على بالقانون الواجب التطبیق و

تطبیق نظام موحد  التي تستلزم الأخرى الحالات التعاقدیةبین التزاماتھما، و

التي  الدولیة یكون تركیزنا على العقودسوھنا  .لقواعد تنازع القوانین

أشخاص القانون الخاص، بمعنى أننا لن نبحث العقود التي أطرافھا من 

 أطرافھا أو أحدھم شخص من أشخاص القانون العام.

في مسائل تنازع  ھو العقد الذي یكون ھنا العقد الدوليوعلیھ ف

"بالأفعال المتعلقة بإبرامھ أو تنفیذه، أو بحالة الطرفین فیما  متعلقاً  القوانین

لھ صلات والذي .. تنفیذه.یتعلق بجنسیتھما أو محل إقامتھما، أو بمكان 

فإن العقد الدولي فیما یتعلق  ". وبالتالي٣بأكثر من نظام قانوني واحد

وبالمعنى المقصود  ،ھمفي الاعتبار محل إقامتھم وجنسیت بالمتعاقدین یأخذ

 لأنھ یشتمل علىیكفي أن یصنف العقد على أنھ دولي  في تنازع القوانین

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي یعمل من  ،أجنبيعنصر 

د القواعد المتعلقة بتنازع القوانین قد وحّ  أجل مواءمة التشریعات الوطنیة

تحاول عدة ف على الصعید الدوليأما  ،فیما یتعلق بالالتزامات التعاقدیة

 ،معاھدات موضوعیة توحید القواعد القانونیة المطبقة في مجالات معینة
                                                           

  ١٦٧ . رقم٢٠١٠.  أنسیل. العقد الدولي.  قانون العقود إ- م ١

  ٢٠٠٨ ویولی ٤، OJEU L١٧٧. ٥٩٣/٢٠٠٨لائحة المفوضیة الأوروبیة رقم  ٢

 ٩الدولیة. العقود والاتفاقیات، رقم  وزمجلة دالباتیفول.  ٣



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

 بتاریخوھذا ھو الحال بالنسبة لعملیات البیع الدولیة التي تحكمھا اتفاقیة فیینا 

بشأن  ١٩٨٨مایو  ٢٨بتاریخ أو اتفاقیة الیونیدروا  ١٩٨٠أبریل  ١١

  التجارة الدولیة.

 :دور إرادة الأطراف وحریتھم في تحدید القانون الواجب التطبیق  - ب

 
 الأطرافإرادة  حق مبدأیجب التشدید على أھمیة  مجال العقودفي 

ھذا الحق بأحد ولا یشترط أن یرتبط  ،في تحدید القانون الواجب التطبیق

حل تنازع القوانین  وعلیھ فإن ،١ عناصر العقد أو أحد حقوقھ أو التزاماتھ

  . خلال ھذا الحق أو ھذا المبدأمن  ھنا في أیدي وإرادة أطراف العقد

عقدھا التي تختار القانون المنطبق على  المتعاقدة ھيإن الأطراف 

 ھنا قانونالاختیار ولا یرتبط  ،موجودةال الوطنیة القوانینبین  من

، ولذلك فمن حق ٢كمحل تنفیذ العقد مثلاً  في العقد بشيء متصلبالضرورة 

في عقدھم حتى ولو لم الأطراف الاتفاق على القانون الواجب التطبیق 

، كما أن للأطراف الاتفاق على القانون لدولة القانون المختار ینتسب أحدھم

كاتفاق لاحقاً بعد إتمام العقد، أو في حال نشوء نزاع بینھما الواجب التطبیق 

  .لھماا الحق الأصیل ولا یؤثر ذلك كلھ على ھذمستقل لاحق، 

المستھلك ومع ھذا كلھ فإن ھذا الحق لھ استثناء فیما یتعلق بمصلحة 

الحق في التمسك بقانون بلد إقامتھ وحمایتھا، فكما رأینا سابقاً فإن للمستھلك 

  .٣محكمة العدل الأوروبیةقررت ذلك كما متى كان ذلك في مصلحتھ 

                                                           

.  مجلة لامي قانون الأعمالمن وجهة نظر  النظام الدولي.  ؛ العالمیةب. لاغارد ١

  ٤٦ العدد، ٢٠٠٢

 ١٦٧ .  رقم٢٠١٠إ.  أنسیل.  العقد الدولي.  قانون العقود - م ٢

 ١٦الصفحة  راجع هامش ٣



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

 :الوطنية التشريعات فيالاختلاف  التوازن بين: المطلب الثاني

 

 في التشریعاتبالنظر إلى تفاوت القواعد المنصوص علیھا 

لعدم التیقن من تحدید المحكمة المختصة والقانون الواجب  الوطنیة، ونظراً 

وھما من ناحیة  الاختلافات،ھذه  لتوضیحأسلوبین  بحثیمكن  التطبیق

ومن ناحیة أخرى )، أ( القانونیة للتشریعات المواءمة الدولیة للقواعد

یحدد  التفاوض بین الأطراف في عقد التجارة الإلكترونیة بشأن شرط

 ).ب( المحكمة المختصة بالبت في نزاعاتھما المحتملة مستقبلاً 

 
 

 :المواءمة الدولیة للتشریعات  - أ
 

الغرض منھا وضع معاییر  ھناك عدد من الاتفاقیات الدولیة

، نشوب نزاع یتعلق بعقد دوليمشتركة بشأن الولایة القضائیة في حالة 

المواءمة الدولیة للتشریعات  مواثیقوھنا سنقتصر على الإشارة فقط إلى 

لاحظ ھنا مثلاً أن نو ،أو بین الأفراد التجارالمطبقة على العلاقات بین 

التجارة  سوى إشارة إلىلا تتضمن  ٢٠٠١لعام  ١لائحة بروكسل الأولى

المتعلقة بشرط الولایة القضائیة الذي ینص  ٢-٢٣الإلكترونیة في مادتھا 

ن من تدوین الاتفاق على على أن "أي إرسال بالوسائل الإلكترونیة یمكّ 

بالاعتراف الدولي ، ھذا فیما یتعلق ابتداءً "كتابیاً  كأنھ أساس دائم یعتبر

  .بالعقود الالكترونیة

                                                           

إ. أنسیل.  الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبیق في التجارة الإلكترونیة. - م ١

  ١٢ .p. ٦٣ °n، ٢٠١٠ قانون الأشیاء غیر المادیةمجلة لامي 



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

المتماثلین العلاقات بین  فإن القانون المطبق على العقدأما من ناحیة 

من لائحة  ١-٥محكومة بالمادة فإنھا  قود بین الأفراد)في العقود (كالع

بروكسل الأولى التي تنص على أنھ "یجوز مقاضاة  أي شخص مقیم في 

(أ) في المسائل  :في الحالات التالیة دولة عضو في دولة عضو أخرى

الذي تستند إلیھ المتعلقة بالعقد، أمام محكمة المكان الذي یكون فیھ الالتزام 

(ب) في المسائل المتعلقة بالعقد، أمام محكمة  ،المطالبة قد تم الوفاء بھ

الذي یتعین الوفاء والمكان الذي كان فیھ الالتزام الذي تستند إلیھ المطالبة 

تفق على خلاف ذلك یكون مكان أداء الالتزام الذي تستند إلیھ بھ، وما لم یُ 

حیث تم  طرفالالمكان في دولة : لبیع البضائعبالنسبة  -المطالبة كما یلي: 

 وفقاً بالتالي ، و"بموجب العقد ةأو تقدیم الخدمأو كان ینبغي تسلیم البضاعة 

اختصاص محكمة  إلىفإنھا تمیل من لائحة بروكسل الأولى  ١-٥للمادة 

 مكان تنفیذ العقد.

وإذا كانت المحكمة المختصة ھي محكمة مكان تنفیذ العقد فیما 

قابلة للتطبیق دون صعوبة  قاعدة فھي الإنترنتیتعلق ببیع البضائع عبر 

 ،التي تتم على الإنترنت تثیر إشكالیة ١مسألة تقدیم الخدمات ولكنكبیرة، 

وھذا یعكس عدم اكتمال لائحة بروكسل الأولى بشأن التجارة الإلكترونیة 

ویدعو المشرعین الوطنیین والدولیین إلى التدخل في ھذا المجال لتھیئة بیئة 

قانونیة دولیة موحدة تفضي إلى تنمیة التجارة الإلكترونیة. ومن الواضح أن 

تحدیات تتعرض لاص القانون الدولي الخ في مواجھةالتجارة الإلكترونیة 

 من حیث التقنیة القانونیة.

                                                           
، الإنترنت علىالإعلانیة  وتوفیر الخدمات ،المواقعاستضافة خدمات المثال:  على سبیل ١

 ... الختوفیر الوصول إلى الإنترنت 

 



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

ومن ناحیة أخرى، من المھم ملاحظة أن تشریعات الاتحاد 

سبیل  علىفالأوروبي قد أدت إلى وضع قواعد محددة للولایة القضائیة، 

في مجال العقود المبرمة بین التجار  المثال في میدان عقود التأمین وعموماً 

خلال من  حمایة المستھلكإلى ھذه الأحكام الخاصة والمستھلكین تھدف 

ومن  ،المستھلك بمجموعة واسعة من الخیارات الممكنة للمحكمة تزوید

 .التاجر.خلال التنظیم الصارم لاختیار الاختصاص القضائي من قبل 

 
 

 :بناءً على اتفاق بین الأطراف الاختصاص القضائي معاییر  - ب
 

الممارسة التعاقدیة تحدید لتجنب جمیع أنواع النزاعات تتیح 

المحكمة التي ستكون مختصة مسبقاً في حالة وجود نزاع لاحق محتمل، 

وھذا البدیل المقدم لأطراف العقد لاختیار قاضیھم بالاتفاق المتبادل معترف 

بھ على نطاق واسع في التشریعات الوطنیة والدولیة، ولا سیما فیما یتعلق 

  .أو التجار یینبالمنازعات التعاقدیة بین المھن

یمكن لأطراف عقد التجارة الإلكترونیة إدارة تنازع فإنھ وبالتالي 

وتعیین القاضي المختص في  التعاقدیةالاختصاص بحریة من خلال البنود 

 .حالة حدوث نزاع

المثال: من بینھا على سبیل الأمر ولكن ھناك بعض القیود على ھذا 

یجوز كتابة الشرط في العقد ف ،شرط الولایة القضائیةل الرئیسي الشرط

، ولكن مع تأكید كتابي على صحتھ القانونیة شفھیاً، إبرامھ المكتوب أو

 عندما یتم تضمین وبالتالي ھذا الشرط،یجب إبلاغ أطراف العقد بوجود و

الشرط في الشروط العامة التي تشیر إلیھا المستندات التعاقدیة  مثل ھذا

كما ، صریحة وصریحة بما فیھ الكفایةالموقعة یجب أن تكون ھذه الإشارة 



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

لمحكمة النقض قد عرضت  یجب أن تكون الشروط العامة للعقد الدولي وفقاً 

ولكن لیس من الإلزامي أن تكون بنود  ١على الطرف الآخر فعلیاً 

، غیر الاختصاص مكتوبة على المستند التعاقدي الموقع من قبل الطرفین

البنود أمام المحكمة إلا في النزاعات  لا یمكن الاحتجاج بھذه الفئة منأنھ 

 المتعلقة بالعقد.

  

   

                                                           

.  رقم ٢٠١٠العقود الإجراءات القانونیة.  قانون  - ه. بوتمان.  التقاضي التعاقدي ١

٥٧- ٣٩٧ 



 
 
 

      
 

 

 ٥٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

  اتمةالخ

  

، فإن عقد التجارة الإلكترونیة والنزاعات الناشئة قما سبوبناءً على 

حل یعتبر م الطرف الأجنبيخاصة ما یتعلق فیھا بالعقود الدولیة أو ذات منھ 

للقاضي أو نظر وجدل واسع بین القانونیین، من حیث الاختصاص المكاني 

تطبیق الأحكام  یستتبع ذلك منوما  من حیث القانون الواجب التطبیق

  .التي كان محل الخلاف فیھا ھذا العقدالقضائیة على الأجنبي 

ومنھا القانون الوطنیة التشریعات و ومع ذلك، فإن المنظمات الدولیة  

لضمان حرصت مؤخراً على توحید سیاسات ھذه العقود بشكل كبیر  الفرنسي

عدم وجود خلافات كبیرة في ھذا النطاق، كما سعت كثیر من الشركات 

لتوحید سیاسات عقودھا وتوحیدھا عالمیاً منعاً لأي خلاف التجاریة العالمیة 

مبادئھ نھجاً في أحكامھ وونتج عن ذلك أن تبنى القضاء الفرنسي ، مستقبلي

إرادة الأطراف في م واحترا واضحاً یقوم في الأساس على مبدأ حریة التعاقد

یستثني من ذلك ما یتعلق بالمستھلك وحمایتھ من خلال شروط العقد، غیر أنھ 

  بیانھ.ما سبق 

   

  :نتائج البحث

  :یمكن أن أوجز نتائج ھذا البحث كما یلي، فإنھ قوبناءً على ما سب  

نزاعٍ یتعلق بعقد تجارة إلكترونیة أن القضاء الفرنسي في سبیل حل  -١

فإنھ یطبق القانون الفرنسي ابتداءً حتى یثبت لدیھ ما ینافي ذلك من 

 في القانون الدولي الخاص.قواعد الاختصاص 



 
 
 

      
 

 

 ٥٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 من اما  ومرة اا  تز  اءاتإ 

عدد من القوانین الساریة مثل قانون حمایة أنھ یرتبط بھذا العقد  -٢

مد التعاملات الإلكترونیة وغیرھا وھي التي یعتالمستھلك وقوانین 

 علیھا القضاء الفرنسي لفض النزاع.

دوراً ھاماً في تحدید اختصاص القضاء یعلب معیار مكان المستھلك  -٣

 لحل النزاع.الفرنسي 

لا ینفي ذلك من إعمال القضاء الفرنسي لقوانین الاتحاد الأوروبي  -٤

اھدات كونھا متوائمة مع القانون الوطني، كما لا ینفي تنظیم المع

 العقد.ذلك الدولیة ل

  

  التوصیات:

التي لا یوجد بھا یبقى التحدي ھنا في أنظمة الدول الناشئة والنامیة   

كثیر من القواعد التي تھتم بحمایة المستھلك، وھو الأمر الذي یجعل من 

الانترنت المستھلكین فیھا فریسة سھلة لبعض الشركات أو الباعة من خلال 

تضمن حق جمیع الأطراف، وعلیھ ممن لیس لدیھم قواعد واضحة في التعاقد 

  أوصي بالتالي:ھ من خلال البحث فإن

ترعى الحاجة ملحة لوجود تنظیمات أو اتفاقیات على الأقل إقلیمیة  -١

من خلال حقوق مواطني ھذه الأقالیم، وتشكل تكتلاً لا یسھل اختراقھ 

والتي تكون بیئة خصبة العقود الإلكترونیة غیر العادلة أو المزیفة 

 القانونیة. للخلافات

عمل مزید من الدراسات القانونیة المقارنة بین القانون الفرنسي  -٢

للاستفادة منھا في تطویر المنظومة التشریعیة والقوانین العربیة 

 العربیة.
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لازالت تفتقر الأنظمة العربیة إلى كثیر من أنظمة حمایة المستھلك،  -٣

التجارة في تقریر قواعد فض نزاعات عتمد علیھا وھي التي یُ 

 .الإلكترونیة

  

  :وختاماً 

مساھمة بسیطة لبحث موضوع كبیر یحتاج  فلیس ھذا البحث سوى  

یعتریھ النقص والخلل، جھد بشري  بسط وبحث أكبر من ذلك، وھو إلى

یتعمق أكثر لكون الحاجة ماسة لإثراء لعل في أھل الاختصاص من ولكن 

، بالوطن العربي قانونیاً والمساھمة التشریعیة للنھوض المعرفة القانونیة 

، وصلى الله وسلم على نبینا محمد التوفیق والسداد لي وللجمیع وأسأل الله

   أجمعین.وعلى آلھ وصحبھ 
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